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الكلمات الافتتاحية: السفيه.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على وقت خروج الصغار والمجانين والسفيه من الحجر وأحكام تصرفات الصغير والسفيه.

II. موضوع المقالة 
1- وقت خروج الصغار، والمجانين من الحجر: 
أولًا: وقت خروج الصغار من الحجر:
اتفق الفقهاء على أن وقت خروج الصغار من الحجر هو وقت بلوغ الصغير سن التكليف، وإيناس الرشد منه؛ كما قال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6]، إذًا لا تسلم للصغير أمواله إلا في هذا الوقت، وهو أن يبلغ سن التكليف، ويُؤنس منه الرشد، يعني: أن يصل إلى مرحلة يكون فيها رشيدًا؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا}، فلا يسلم للمحجور عليه الصغير ماله إلا بهذا الشرطين؛ لأن الله تعالى علق دفع المال عليهما في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما.

وذهب الجمهور إلى أن الحجر يرتفع بدون حكم حاكم، أو حكم قاض، قالوا: لأن الحجر عليه يثبت بغير حكم، وما دام الحجر يثبت عليه بغير حكم حاكم فيزول من غير حكم حاكم؛ فقاسوها على حالة الثبوت.

أما المالكية فإنهم يفرقون بين ما إذا كان الصغير ذكرًا أو أنثى، فإن كان ذكرًا فإن رفع الحجر عنه يختلف بحسب ما إذا كان له أب، أي: أبوه حي، أو بحسب ما إذا كان أبوه قد مات، أو مهملًا كما سماه المالكية، يعني: بلغ وليس له أب ولا وصي لهذا الأب.

والإمام أبو حنيفة قال: يستمر الحجر على البالغ غير الرشيد إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، ثم إذا بلغ هذا السن تسلم إليه أمواله حتى ولو لم يرشد، لماذا قال أبو حنيفة ذلك؟ قال: لأن في الحجر عليه بعد سن الخامسة والعشرين إهدارا لكرامته الإنسانية؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152].

وأما المجنون فإذا كان يجن ثم يفيق في وقت جنونه- يكون كالصبي غير المميز، والصبي غير المميز محجور عليه؛ يعني لأنه هنا في مرحلة لا يعقل فيها أي شيء، فهنا الحجر تم على الصغير غير المميز؛ فالمجنون في حالة الجنون يكون حكمه كالصبي غير المميز.

وتتحقق الإفاقة التامة بأن يكون بها كامل العقل، كامل التمييز، تصرفاته في هذا الوقت كاملة كتصرفات العقلاء، فهنا تكون هذه التصرفات صحيحة، ونافذة كغير المحجور عليه إذا كانت إفاقته غير تامة بأن كان يعقل بعض الأشياء دون بعض، يعني: يتصرف تصرف العقلاء في وقت الإفاقة، وفي بعض الأشياء، ثم يتصرف تصرف المجانين في بعضها في وقت الإفاقة أيضًا، هنا تكون تصرفاته كالمميز، والمميز هو ما فوق السابعة إلى البلوغ.
2- وقت خروج السفهاء من الحجر:
السفيه لا يخرج من الحجر إلا إذا أونس منه الرشد، يعني: داخل في المعنى السابق في الآية الكريمة: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.

والرشد: هو صلاح المالي فقط ولو كان فاسقًا، عند الجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية خلافًا للشافعية الذين اشترطوا الصلاح المالي والعدالة والتي تتحقق بصلاح الديانة وعدم اقتراف المحرمات وإنفاق المال فيها.

والوسيلة التي يعرف بها الرشد: أي: كيف نعرف أن هذا رشيدًا أو غير رشيد؟

وهذه الوسيلة تكون باختباره، يعني: يختبره وليه؛ لأن الله أشار إلى هذا، وقال: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أي: اختبروهم؛ فيعتبر الرشد باختباره مثلًا مشاهدة حاله في العبادات كما يقول الشافعية، وبأن يجتنب المحظورات، ويتوقى الشبهات، ولا يختلط إلا بأهل الخير، واختباره في المال يكون بحسب أمثاله، يعني: إذا كان ولدا تاجرًا يختبر بمهارته في البيع والشراء، وإن كان ولدا زارعًا فيختبر فيما يتصل بالزراعة بالنفقة فيها وعليها.

3- أحكام تصرفات الصغير، وأحكام تصرفات السفيه من حيث الرد والإجازة:
اختلف الفقهاء في حكم تصرفات الصغير من حيث الرد والإجازة على رأيين في هذه المسألة:
الرأي الأول: ذهب إليه الحنفية والمالكية وقالوا: نفرق بين تصرفات المميز وغير المميز القولية خلافًا للتصرفات الفعلية؛ فلو أن الصغير أتلف مالًا لغيره أو المجنون فكل منهما مسئول عمن غصب أو أتلف من مال، فالتصرفات القولية إن صدرت من غير المميز فإنها باطلة لفقدها الأهلية؛ لأنه لا عقل له ولا قصد له.

وأما المميز فتصرفاته القولية على نوعين:

1- ما لا يتوقف على رضا وليّه كالمنافع المحضة كقبول الهبة.

2- الضرر المحض كأن يتبرع بكل ماله فهذا لا يصح، ولا تصح إجازة الولي.

الرأي الثاني عند الشافعية والحنابلة فقد قالوا بعدم التفرقة بين تصرفات المميز وغير المميز؛ فردَّ الشافعية تصرفات المميز وإن أذن وليه؛ خلافًا للحنابلة الذين قالوا بصحة تصرفات المميز إذا أذن له الولي في المنافع.

وأما السفه وهو تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع عند الحنفية، فغير البالغ الرشيد لا يُعطى ماله، وإذا بلغ خمسة وعشرين عامًا أعطي ماله ولو كان غير رشيد رعاية لآدميته، وهذا خلافًا للجمهور ومعهم أبو يوسف ومحمد حيث قالوا بعدم رفع الحجر عن البالغ سفيهًا، وأن تصرفاته كتصرفات الصبي المميز.

فتصرفات السفيه بالبيع والشراء ونحوهما من كل ما فيه نفع محتمل، وضرر محتمل، يعني متردد بين النفع والضرر، متوقفة على إجازة وليه عند الحنفية والمالكية، وهذه التصرفات باطلة ولو بإذن الولي عند الشافعية، وهذه التصرفات باطلة بغير إذن الولي ولكنها تصح وتنفذ بإذنه عند الحنابلة على الرأي الراجح عندهم.
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